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 (هــ1437عام ( 39/11القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ4/2/1436( وتاريخ 29رقم )ب

 م2013على الربط الزكوي لعام 

  

 

 لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: الحمد  

لجنة الاعتراض  - منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدةبمقرها بفرع وزارة المالية ب - قدتهــ انع11/11/1437إنه في يوم الأحد  

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

ا   الدكتور/ .....  رئيسًـ

 عضوًا   الدكتور/ ......

 عضوًا   الدكتور/ ......

 عضوًا   ........الدكتور/ 

 عضوًا   الأستاذ/ .....

 سكرتيرًا   الأستاذ/ ......

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل )أ( وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركة   

هــ كل 22/10/1437عقدة يوم الأربعاء م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المن2013بالمدينة المنورة لعام 

، سعودي الجنسية، بموجب .........هــ، ومثل المكلف:27/9/1437( وتاريخ 2/44291/4، بموجب خطاب الهيئة رقم ).......من:

 .......هــ، بموجب تفويض الشركة رقم 5/8/1441(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في .........بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 م.25/7/2016هــ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتاريخ 20/10/1437وتاريخ 

الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من  من المكلف، وردود الهيئة على بنودوقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم 

 :وائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التاليمستندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة والل

 :الناحية الشكلية  

هــ من الناحية الشكلية؛ 4/2/1436( وتاريخ 29قبول اعتراض المكلف الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) 

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة  يوفت، مسالتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

 الزكاة.

 :الناحية الموضوعية  

 ( ريالًا 2,085,887فروق الاستهلاك بمبلغ ) :أولًا 
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 :وجهة نظر المكلف – 1

لأمر الذي أدى إلى اكما في الإقرار الزكوي؛  ( ريالًا 2,085,887لم تقم الهيئة بحسم فرق الاستهلاك للأصول الثابتة بمبلغ ) 

 الفروقات المذكورة من أصول ثابتة واستهلاكاتها.

 :وجهة نظر الهيئة – 2

الإهلاكات حسب الميزانية  سبق للهيئة وأن طبقت هذه الطريقة على المكلف في العام السابق؛ وذلك بأخذ صافي الأصول و

هــ في الربط، وقبل بذلك 26/5/1434( وتاريخ 3299لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) اباستخدام طريقة القسط الثابت تطبيقً 

 المكلف، ولا يمكن تعديل طريقة حساب الأصول في سنة أخرى.

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم فروقات الإهلاك بالنقص من ينحصر الخلاف بين المكلف  –أ 

ستهلاك للأصول الثابتة بمبلغ ن الهيئة لم تقم بحسم فرق الاأم؛ حيث يرى المكلف 2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

سبق وأن طبقت هذه الطريقة على المكلف في (. بينما ترى الهيئة أنه 4كشف رقم للإقرار الزكوي ) اطبقً  ( ريالًا 2,085,887)

لتعميم المصلحة  االإهلاكات حسب الميزانية باستخدام طريقة القسط الثابت طبقً  العام السابق؛ وذلك بأخذ صافي الأصول و

 هــ.26/5/1434( وتاريخ 3299)الهيئة( رقم )

 .( ريالًا 2,085,887  -ت استهلاك بالنقص بمبلغ )م؛ اتضح أن بند فروقا2013برجوع اللجنة إلى الإقرار الزكوي لعام  –ب 

م، وإلى جدول إهلاك الأصول الثابتة 31/12/2013برجوع اللجنة إلى القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في  -جـ 

كلف ( المعد من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب فرق الإهلاك المحمل بالنقص؛ تبين عدم تطبيق الم4كشف رقم )

هــ، وتطبيقه على مكلفي 15/1/1425( وتاريخ 1( من النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/17للمادة رقم )

 هــ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9الزكاة بتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )

 ام وفقً 2013ستهلاك للمكلف لعام وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إعادة إعداد جدول الا

( وتاريخ 2574/9للنظام الضريبي الجديد المنصوص على تطبيقه على مكلفي الزكاة بتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )

 هــ.14/5/1426

الـ( ري66,754,909المكاسب غير المحققة بمبلغ ) ا:ثانيً   

 :وجهة نظر المكلف – 1

بالفرق بين العام الماضي والعام  ابأن معالجته الزكوية تتم سنويً  اال علمً ـ( ري66,754,909بمبلغ )قامت الهيئة بإضافة هذا البند 

 (.19الحالي، وهو ما تم عمله كما هو مبين بكشوفات الإقرار الزكوي )كشف رقم 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

الزكاة هو قيمة  ذلك لأن المعتبر عند احتسابء الزكوي؛ وقامت الهيئة بإضافة الايرادات المكتسبة غير المحققة إلى الوعا

أو خسارة، وهو ما  االاستثمارات السوقية وقت احتساب الزكاة؛ وذلك بالتحقق من القيمة السوقية ومعالجتها سواء كانت ربحً 

مة الزكاة الخاصة إيضاحات القوائم المالية الخاصة بتحديد قي( من 15لما هو وارد بالإيضاح رقم ) اقامت به الشركة بالفعل طبقً 

 لما ورد في إيضاحات القوائم المالية. ابالسنة؛ مما يجعل اعتراض الشركة على هذا البند لا محل له؛ لأنه جاء طبقً 

 :رأي اللجنة – 3
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 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:       

والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة مكاسب غير محققة إلى الوعاء ينحصر الخلاف بين المكلف  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي للعام محل الاعتراض؛ كونها 2013الزكوي للمكلف لعام 

هذا البند لأن المعتبر عند حساب الزكاة هو قيمة  تمثل الفرق بين العام الماضي والعام الحالي. بينما ترى الهيئة أنها أضافت

أو خسارة، وهو ما  االاستثمارات السوقية وقت حساب الزكاة؛ وذلك بالتحقق من القيمة السوقية ومعالجتها سواء كانت ربحً 

 ( من إيضاحات القوائم المالية.15قامت به الشركة بالفعل كما ورد بالإيضاح رقم )

م؛ اتضح أن المكاسب غير المحققة عن الاستثمارات ظهرت 2013لقوائم المالية للمكلف لعام برجوع اللجنة إلى ا –ب 

( فقرة رقم )و( 3ال، كما نص الإيضاح رقم )ـ( ري66,754,909في قائمة المركز المالية للشركة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ )

( والاستثمارات في الصناديق بقيمتها العادلة، %20)على:" تقيد الاستثمارات في الشركات التي تقل حصة الشركة فيها عن 

كاستثمارات للمتاجرة أو متاحة للبيع، وتقيد التغيرات في القيمة العادلة بحسب  اقتنائهالقصد الإدارة من  اتصنيفها وفقً ويتم 

 .."..تصنيف الاستثمار في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين على التوالي

( 109برجوع اللجنة إلى معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين؛ اتضح أن الفقرة رقم ) -جـ 

من معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية تنص على:" تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم 

"، كما نصت الفقرة رقم للإتجارراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية تستوف شروط التطبيق مع مجموعتي أو

في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، ويتم إثبات  للإتجار( على:" يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية 113)

( على:" يتم قيام الاستثمار في الأوراق 114لفقرة رقم )المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية"، ونصت ا

المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند 

 مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية".

تثمارات أن تكون بقيمتها السوقية سواءً زادت عن قيمتها أن الأصل من الناحية الشرعية في زكاة الاسترى اللجنة  –د 

؛ حيث تضاف المكاسب غير المحققة الناتجة عنها إلى الوعاء اقتنائهاالشرائية أو نقصت عنها، وبغض النظر عن الهدف من 

ى أن يتم حسم الزكوي كربح غير محقق في حالة اقتنائها بهدف المتاجرة، وتضاف إلى الوعاء الزكوي كنماء غير محقق عل

الاستثمارات من الوعاء الزكوي بقيمتها العادلة، وفي هذه الحالة فلا أثر لإضافة المكاسب غير المحققة إلى الوعاء الزكوي 

للمكلف؛ حيث سيتم حسم المقابل من الوعاء الزكوي ضمن القيمة العادلة للاستثمارات ذات العلاقة؛ وهذه المكاسب أو 

ق عليها الفقهاء )النماء التقديري(، ويرون إخضاعه للزكاة على اعتبار أن العبرة في إخراج الزكاة بالقيمة الخسائر غير المحققة يطل

السوقية العادلة؛ فإذا زادت القيمة السوقية عن الشرائية؛ خضعت المكاسب غير المحققة للزكاة ضمن القيمة العادلة 

فمعني ذلك توجب أخذ الخسائر غير المحققة في الحسبان بحسمها من  وإذا نقصت القيمة السوقية عن الشرائية؛للاستثمارات، 

القيمة الشرائية؛ هذا في حالة اقتناء الاستثمارات بغير المتاجرة، أما في حالة اقتنائها بهدف الاستثمار طويل الأجل )ثابتة( 

عنها إلى الوعاء الزكوي، وحسم الاستثمارات للقيمة العادلة، وإضافة الأرباح غير المحققة الناتجة  افيتوجب تقويمها كذلك وفقً 

بالقيمة العادلة؛ وعليه فلا أثر على الوعاء الزكوي والحالة هذه؛ وبهذا يتضح أن الأرباح أو الخسائر غير المحققة تؤثر على الوعاء 

 بإضافة الأرباح غير المحققة، وحسم الخسائر غير المحققة. اأو سلبً  االزكوي إيجابً 

سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بإضافة المكاسب غير المحققة إلى الوعاء الزكوي وبناءً على ما 

 م.2013للمكلف لعام 

 ( ريالًا 30,239,523: إيرادات الاستثمارات بمبلغ )اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1
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؛ ونتج عنها فروقات اسابقً التي خضعت للزكاة  ( ريالًا 30,239,523لم تقم الهيئة بتعديل أرباح العام بعوائد الاستثمار بمبلغ ) 

 زكوية؛ وبالتالي تم إخضاعها للزكاة مرتين.

 :وجهة نظر الهيئة – 2

الأرباح الموزعة بحسابات الشركة  م، وحال عليها حول جديد بعد ثبوت صحة ذلك من أرصدة2012هذه الإيرادات تخص عام  

 المستثمر فيها.

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم إيرادات الاستثمارات من الوعاء  –أ 

؛ وبالتالي تم إخضاعها للزكاة مرتين ام؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها، وأنها خضعت للزكاة سابقً 2013الزكوي للمكلف لعام 

م، وحال عليها الحول بعد ثبوت صحة ذلك من أرصدة الأرباح الموزعة 2012بينما ترى الهيئة أن هذه الإيرادات تخص عام 

 بحسابات الشركة المستثمر فيها.

 - هـ27/10/1437( وتاريخ 179/16جوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق خطابه رقم )بر –ب 

 المتمثلة في كشف حساب بحركة الاستثمارات اتضح الآتي: - المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة

نسبة  البيان

 المساهمة

 ال السعوديـالمبالغ بالري

 31/12رصيد  الحركة خلال العام 1/1رصيد 

 دائن مدين

 )ب(شركة 

 )ج(شركة 

 )د(شركة 

 )ه(الشركة 

 )و(شركة 

1,57% 

6% 

1,99% 

50% 

36,12% 

18,590,000 

603,597 

38,909,200 

926,917 

255,895,372 

- 

- 

- 

8,192 

31,673,319 

- 

- 

- 

- 

11,298,063 

18,590,000 

603,597 

38,909,200 

935,109 

276,279,628 

 335,317,534 11,298,063 31,681,511 314,925,086  الإجمالي

م اتضح أنه ينص على:" تتكون إيرادات 2013( من القوائم المالية للشركة لعام 22برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -جـ 

 ديسمبر مما يلي: 31الاستثمارات طويلة الأجل للسنة المنتهية في 

 مزكاةايرادات استثمارات غير  م2013عام  البيان

 )ج(شركة 

 )و(شركة 

30,000 

25,532,227 

30,000 

- 
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 )د(شركة 

 )ه(الشركة 

4,669,104 

8,192 

1,161,738 

- 

 1,191,738 30,239,523 الإجمالي

فقط  ( ريالًا 1,191,738وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة إيرادات الاستثمارات غير المزكاة بمبلغ )

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 ( ريالًا 175,993أرباح بيع أصول بمبلغ ) ا:رابعً 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

؛ ا، وقد سبق أن خضعت للزكاة سابقً ( ريالًا 175,993لم تقم الهيئة بتعديل الربح بأرباح الأصول الثابتة المستبعدة بمبلغ ) 

 مرتين.وبالتالي تم إخضاعها للزكاة 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

لما تم إيضاحه  ا( بالحسابات، ولا تحسم من الوعاء الزكوي طبقً 23هذه الأرباح مدرجة ضمن إيرادات العام الأخرى بالإيضاح رقم )

 في بند فروق الإهلاك.

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم أرباح بيع الأصول الثابتة من  –أ 

عدة. عديل الربح بأرباح بيع الأصول الثابتة المستبن الهيئة لم تقم بتأم؛ حيث يرى المكلف 2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

( بالحسابات، ولا تحسم من الوعاء الزكوي 23رقم )رباح مدرجة ضمن إيرادات العام الأخرى بالإيضاح بينما ترى الهيئة أن هذه الأ

 لما تم إيضاحه في بند فروقات الإهلاك. اطبقً 

اتضح أن بند أرباح  - قائمة التدفقات النقدية –م 2013)المكلف( لعام برجوع اللجنة إلى القوائم المالية للشركة  –ب 

 .( ريالًا 175,993موجودات ثابتة مدرج ضمن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بمبلغ )

( حسب النظام 4ترى اللجنة معالجة بند أرباح بيع أصول ثابتة من خلال جدول كشف إهلاك الأصول الثابتة رقم ) -جـ 

( وتاريخ 2574/9لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) االضريبي الجديد المنصوص على تطبيقه على مكلفي الزكاة وفقً 

 هــ.14/5/1426

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة من خلال جدول كشف إهلاك 

 ( من هذا القرار.لما ورد في البند )أولًا  ا(؛ وفقً 4الأصول الثابتة )رقم 

 ( ريالًا 7,186,326أطراف ذات علاقة بمبلغ ) ا:خامسً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 يحل عليه الحول؛ وبالتالي لا يخضع للزكاة.لم يرى المكلف أن المبلغ    

 :وجهة نظر الهيئة – 2
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للفتوى  اقً بيط( فقرة )ب(؛ وذلك ت6سابات رقم )يضاح الحلإ اترى الهيئة صحة الربط بالرصيد الذي حال عليه الحول وفقً     

 هــ.1424( لعام 22665الشرعية رقم )

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة أطراف ذات علاقة إلى الوعاء ينحصر  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها لعدم حولان الحول. بينما ترى الهيئة أن الرصيد حال عليه 2013الزكوي للمكلف لعام 

 هــ.15/4/1424( بتاريخ 22665فتوى الشرعية رقم )لل ا( فقرة )ب(، واستنادً 6للإيضاح رقم ) االحول طبقً 

 -هــ 27/10/1437( وتاريخ 179/16ل المكلف رفق خطابه رقم )جنة إلى المستندات التي قدمها ممثبرجوع الل –ب 

 الممثلة في كشف حساب بحركة الأطراف ذات العلاقة اتضح الآتي: - المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة

 م31/12/2013رصيد  الحركة خلال العام م1/1/2013رصيد  البيان

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين

  )ج(شركة 

 )د(شركة 

 )ز(شركة 

  )ج(شركة 

  )ج(شركة 

 )ح(شركة 

 )ط(جمعية 

 )ه(الشركة 

 صفر

 صفر

2,695 

37,012 

984 

 صفر

 صفر

 صفر

18,746 

23,506,195 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

76,065 

282,605 

1,630,347 

85,488,250 

273,317 

44,569 

3,526,154 

9,525 

243,315 

1 

1,409,501 

68,809,712 

267,047 

79.945 

2,251,589 

 صفر

275,670 

 صفر

202,100 

 صفر

8,965 

1,636 

1,275,549 

9,525 

 صفر

 صفر

 صفر

6,827,657 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

108,420 

282,604 

 7,218,681 1,497,775 73,093,464 91,215,478 23,883,611 40,691 الإجمالي

 ال.ـ( ري282,604م البالغ )31/12/2013في  )هـ(تضح من الكشف أعلاه أن ما حال عليه الحول هو رصيد الشركة يو   

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  -جـ 

و استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن أللزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، 

ها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدام

حال عليه الحول وهي في ملكية الشركة، ولم  االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الأطراف ذات العلاقة باعتبارها ديونً 

 تخرج عن ذمتها.

لقروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو ا –د 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 
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ة، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزاني

 المحاسبية.

هــ اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على:" أما ما 30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –ه 

كان  و هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذاأتستفيده الشركة من النقود بقرض 

هــ على:".... وأما المقترض وهو 18/11/1408( وتاريخ 18497كما نصت الفتوى رقم ) ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" انقودً 

أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

ال هــ في إجابة السؤ15/4/1424( وتاريخ 22665ونصت الفتوى رقم ) ،ه حينئذ لأن المال في حوزته"ذمته، فإن الزكاة تجب علي

هــ في إجابة السؤال الثاني على:" ما تأخذه 15/4/1424( وتاريخ 22665ته"، ونصت الفتوى رقم )الثاني على:" لأن المال في حوز

 ها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:من صناديق الاستثمارات أو غير االشركة من مال اقتراضً 

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. -* 

 ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. ولأن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أص -* 

عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه،  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من -* 

 ويزكى بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت ردً 8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –و 

على:" وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن هــ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال 

يزكي المال  خصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائنصحيح بالزكوية، ولم يرد دليل 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع –ز 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

 لًا وصف إلى الوعاء الزكوي سواء مولت أروض تضاما آل إليه؛ ومعني ذلك أن القباعتبار يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة 

ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها تحسم من 

 أو مماطل(. معسر ،مليءأو غير  مليءالوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )

فقط  تالاـ( ري282,604وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة بند أطراف ذات علاقة بمبلغ )

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 ( ريالًا 2,372,442ضمان حسن الأداء بمبلغ ) ا:سادسً 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 يرى المكلف أن المبلغ محل الاعتراض لم يحل عليه الحول؛ وبالتالي لا يخضع للزكاة.  

 :وجهة نظر الهيئة – 2
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( فقرة 15تم إضافة المبلغ إلى الوعاء الزكوي في الربط بناءً على قيام الشركة بإضافته في الميزانية كما في الإيضاح رقم )  

 هــ.15/4/1424( بتاريخ 22665)للفتوى الشرعية رقم  ا)أ(، وكذلك تطبيقً 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة بند ضمان حسن الأداء إلى الوعاء  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافته، وذلك لعدم حولان الحول. بينما ترى الهيئة أنه تم إضافته 2013الزكوي للمكلف لعام 

( بتاريخ 22665إلى الفتوى الشرعية رقم ) ا( فقرة )أ(؛ واستنادً 15للإيضاح رقم ) اإلى الوعاء الزكوي بمعرفة الشركة طبقً 

 هــ.15/4/1424

 -هــ 27/10/1437( وتاريخ 179/16مها ممثل المكلف رفق خطابه رقم )برجوع اللجنة إلى المستندات التي قد –ب 

المتمثلة في كشف حساب بحركة ضمان حسن التنفيذ اتضح أن رصيد أول المدة كما  - المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة

( 1,649,294والدائنية بمبلغ ) ( ريالًا 5,600,057)ال، والحركة المدينة خلال العام بمبلغ ـ( ري6,323,205م دائن بمبلغ )1/1/2013في 

( 723,148؛ وبالتالي فإن ما حال عليه الحول مبلغ )( ريالًا 2,372,442م دائن بمبلغ )31/12/2013؛ ورصيد آخر المدة كما في ريالًا 

 .ريالًا 

فقط إلى  ( ريالًا 723,148مبلغ )وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة بند ضمان حسن الأداء ب

 م.2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 ( ريالًا 10,416,450ذمم دائنة بمبلغ ) ا:سابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 يرى المكلف أن المبلغ محل الاعتراض لم يحل عليه الحول؛ وبالتالي لا يخضع للزكاة.

 :وجهة نظر الهيئة – 2

( بتاريخ 22665على الفتوى رقم ) الحسابات المكلف، واستنادً  االذي حال عليه الحول وفقً قامت الهيئة بإضافة الرصيد 

 هــ.15/4/1424

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

هيئة بإضافة ذمم دائنة إلى الوعاء الزكوي ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام ال – أ

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها، وذلك لعدم حولان الحول. بينما ترى الهيئة أنها أضافت ما حال 2013للمكلف لعام 

 هــ.15/4/1424( بتاريخ 22665إلى الفتوى الشرعية رقم ) الحسابات المكلف، واستنادً  اعليه الحول وفقً 

 -هــ 27/10/1437( وتاريخ 179/16للجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق خطابه رقم )برجوع ا –ب 

 المتمثلة في كشف حساب بحركة الذمم الدائنة اتضح الآتي: - المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة

 رصيد الافتتاح في البيان

 م1/1/2013

 رصيد الإغلاق في الحركة خلال العام

 م31/12/2013
 دائن مدين
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 غرامة تأخير تسليم

 )ي(فندق 

 10,416,450 صفر صفر 10,416,450

 10,416,450 صفر صفر 10,416,450 الإجمالي

بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول ترى اللجنة أن لا فرق  -جـ 

مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن للزكاة الشرعية سواء 

وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل  ،لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة

حال عليها الحول وهي في ملكية الشركة، ولم تخرج  اباعتبارها ديونً الطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الذمم الدائنة 

 عن ذمتها.

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعني أن زكاته على  –د 

لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض 

ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 المحاسبية.

نها على:" أما ما هــ اتضح أنها نصت في البند الخامس م30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) – ه

تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان 

هــ على:"... وأما المقترض وهو 18/11/1408( وتاريخ 18497كما نصت الفتوى رقم ) ،منهما" أيأو عروض تجارة أو من  انقودً 

إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، ته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك أخذ المال لحاج

هــ في إجابة السؤال الثاني 15/4/1424( وتاريخ 22665فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 ناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:من ص اعلى:" ما تأخذه الشركة من مال اقتراضً 

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. -* 

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -* 

كة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه. ن يستخدم في تمويل نشاط الشرأ -* 

 ويزكى بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت ردً 8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –و 

" وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن :ة الديون؛ اتضح أنها نصت علىهــ حول كيفية زكا7/10/1426( وتاريخ 185/955)

سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال 

في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال  الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

روض وما في حكمها من الزكاة بل إعفاء كل القها أعلاه لم تنص على واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليهو كما  –ه 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

سواء مولت يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف إلى الوعاء الزكوي 

حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  الأقساط اأصولا ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أم
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و أ، معسر مليءأو غير  مليءتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )

 مماطل(.

 ( ريالًا 10,416,450ق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة بمبلغ )وبناءً على ما سب

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 ( ريالًا 308,458مخصص الزكاة بمبلغ ) ا:ثامنً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 إلى الوعاء الزكوي، وهذا المبلغ لا يخضع للزكاة لأنه مال زكاة. ( ريالًا 308,458أضافة الهيئة مخصص الزكاة بمبلغ ) 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

، وهو في ذمة الشركة؛ ولذا تم إضافته إلى 2013م، وحال عليه الحول في عام 2012رصيد المخصص المذكور مكون من عام  

 هــ.1392( لعام 2/8443/1لتعميم المصلحة )الهيئة( ورقم ) االوعاء الزكوي طبقً 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة مخصص الزكاة الشرعية إلى الوعاء  –أ 

م توجب إضافته لكونه مال زكاة، ومال الزكاة لا تجب فيه الزكاة. بينما ترى م؛ حيث يرى المكلف عد2013الزكوي للمكلف لعام 

م، وحال عليه الحول وهو في ذمة الشركة؛ ولذا تم إضافته إلى الوعاء الزكوي 2013الهيئة أن رصيد المخصص مكون من عام 

 هــ.1392( لعام 2/8443/1لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) اطبقً 

 -هــ 27/10/1437( وتاريخ 179/16إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق خطابه رقم )برجوع اللجنة  –ب 

 المتمثلة في كشف حساب حركة مخصص الزكاة الشرعية؛ اتضح الآتي: - المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة

 رصيد الافتتاح في البيان

 م1/1/2013

 رصيد الإغلاق في الحركة خلال العام

 م31/12/2013

 ما حال

 عليه

 الحول

 

 حملالم المسدد

 308,458 1,177,611 869,153 4,588,997 4,897,455 مخصص الزكاة الشرعية

 308,458 1,177,611 869,153 4,588,997 4,897,455 الإجمالي

هــ اتضح أنه 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1)( من تعميم المصلحة رقم ( من البند )أولًا 4برجوع اللجنة إلى الفقرة رقم ) -جـ 

كان نوعها والاستدراكات والمخصصات؛ لأنها تعد بمثابة رأس  اينص على:" أن يشتمل الوعاء الزكوي على كافة الاحتياطيات أيً 

 مال إضافي للمنشأة.

 - الذي حال عليه الحول -كاةوبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة مخصص الز

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 
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 الـ( ري35,000,000: قروض قصيرة الأجل بمبلغ )اتاسعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 يرى المكلف أن المبلغ محل الاعتراض لم يحل عليه الحول؛ وبالتالي لا يخضع للزكاة. 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 تم إضافة مبلغ هذه القروض إلى الوعاء الزكوي؛ لأن المكلف ذكرها في خطابه ضمن مصادر تمويل الأصول الثابتة. 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

في قيام الهيئة بإضافة مبلغ القروض قصيرة الأجل إلى ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها إلى الوعاء الزكوي لعدم حولان الحول. بينما ترى 2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 الهيئة أنها أضافتها إلى الوعاء الزكوي لأن المكلف ذكرها في خطابه ضمن مصادر تمويل الأصول الثابتة.

المقدمة أثناء جلسة الاستماع  -هــ 22/10/1437( وتاريخ 176/16برجوع اللجنة إلى مذكرة ممثل المكلف رقم ) –ب 

ثابتة، وتعترض  ( ما نصه:" قامت الهيئة بإضافة تلك القروض بحجة أنها مولت أصولًا ااتضح أنه جاء في البند )ثانيً  -والمناقشة

 م".8/3/2014لك القروض قد تم سدادها في الشركة على هذا الإجراء، وتفيد بأن ت

برجوع اللجنة إلى المستندات التي تضمنها ملف القضية المتمثلة في كشف تفصيلي يوضح مصادر التمويل للأصول  -جـ 

بملغ  )ط(الثابتة المضافة خلال العام؛ اتضح أن من ضمن مصادر التمويل الواردة في الكشف قرض قصير الأجل من بنك 

 ال.ـ( ري35,000,000)

( 35,000,000وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة بمبلغ )

 م.2013الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ريالًا 

حسم الأصول الثابتة وما في حكمها )الاستثمارات، ومصاريف التأسيس، والشهرة( في حدود حقوق  ا:عاشرً 

 الملكية

 :وجهة نظر المكلف – 1

؛ امصاريف التأسيس فهي مصاريف جاهزة الحسم، نظامً  الم تقم الهيئة بحسم الاستثمارات وهي أصل قنية يجب حسمه، أم  

ي، أما الشهرة فتعتبر من الأصول التي يجب حسمها من وعاء الزكاة، وكذلك الأصول وبالتالي يتم حسمها من الوعاء الزكو

 الثابتة.

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 البيان ال السعوديـالمبالغ بالري

 الاستثمارات 298,936,761

 مصاريف التأسيس 7,605,672

 الشهرة 21,080,800
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 الأصول الثابتة 534,301,438

 الإجمالي 861,924,671

 جمالي المحسوم بالربطإ 842,893,879

 الفرق  19,030,792

 زكاة الفرق 475,770

( 2/8443/1)لتعميم الهيئة رقم  اتوضح الهيئة أنه تم حسم الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الملكية تطبيقً  

 ام؛ حيث كان الوعاء الزكوي طبقً 2013الخاص به لعام هــ، وهو ما أقر به المكلف عند إعداد الإقرار الزكوي 8/8/1392وتاريخ 

، وقام بحساب الزكاة الشرعية على صافي الربح المعدل بمبلغ ( ريالًا 71,952,494للإقرار المعد بمعرفة المكلف بمبلغ )

نظام سداد، وتم  قام المكلف بسدادها عن طريق ( ريالًا 59,049للإقرار ) ا، وبلغت الزكاة المستحقة طبقً ( ريالًا 2,361,974)

 حسمها في الربط الزكوي؛ وعليه فإن إجراء الهيئة سليم، ويتفق مع الإجراء الذي قام به المكلف في إقراره.

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بحسم الأصول الثابتة وما في حكمها  –أ 

م في حدود حقوق الملكية وما في 2013من الوعاء الزكوي للمكلف لعام )الاستثمارات، ومصاريف التأسيس، والشهرة( 

ول الثابتة والاستثمارات ومصاريف التأسيس والشهرة من حكمها؛ حيث يرى المكلف توجب حسم كامل صافي قيمة الأص

الهيئة أنها قامت بحسم الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الوعاء الزكوي للشركة للعام محل الاعتراض. بينما ترى 

كلف عند إعداد الإقرار الزكوي هــ، وهو ما أقر به الم8/8/1392( وتاريخ 443/1 2/8لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) االملكية طبقً 

، وقام بحساب الزكاة على صافي ( ريالًا 71,952,494للإقرار المعد بمعرفة المكلف ) ام؛ حيث كان الوعاء الزكوي طبقً 2013لعام 

 .( ريالًا 59,049للإقرار ) اقة طبقً ، وبلغت الزكاة المستح( ريالًا 2,361,974الربح المعدل بمبلغ )

( وتاريخ 143م برقم )2013ى الربط الزكوي الذي قامت بإجرائه الهيئة على حسابات المكلف لعام برجوع اللجنة إل –ب 

، بينما ( ريالًا 842,893,879هــ اتضح أن الهيئة. حسمت الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الملكية بمبلغ )9/1/1436

 .( ريالًا 861,924,671يطالب المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة بمبلغ )

( الصادر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي في 2/2) 2برجوع اللجنة إلى القرار رقم  -جـ 

( منه على:" أن الزكاة تجب في اهــ؛ اتضح أنه قد نص في البند )ثانيً 16/4/1406 -10دورته انعقاد مؤتمره الثاني بجدة بتاريخ 

ي ربع العشر بعد حولان الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع"، وكما هو واضح فإن القرار لم ينص على الغلة، وه

المأجورة ليس عليها زكاة، وهو ما  عتبار أن  أصول العقارات والأراضيعدم حسم كامل الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي على ا

(:" أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة"، كما أن اشتراط توافر شروط يتضح من نص القرار في البند )أولًا 

 الزكاة وانتفاء الموانع هدفه ما تبقي من الغلة عن حولان الحول؛ بمعني صافي الغلة يوم وجوب الزكاة.

هــ اتضح أنها قد تضمنت 18/11/1426 ( وتاريخ23408برجوع اللجنة إلى فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة رقم ) –د 

في حالة زيادة صافي قيمة الأصول عن  - السؤال الرابع حول مدى جواز حسم كامل الأصول الثابتة من الوعاء الزكويابة في إج
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غير نفقها صاحبها في أفي شراء أصول أو  - الواجبة زكاتها - ما نصه:" ما جعل من إيرادات المصنع - إجمالي حقوق الملكية

 عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ لإنفاقها قبل تمام الحول عليها".

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة وما في حكمها من 

 م.2013الوعاء الزكوي للشركة لعام 

 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:   

 :الناحية الشكلية :أولًا 

هــ من الناحية الشكلية؛ 4/2/1436( وتاريخ 29قبول الاعتراض الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم )    

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة  يتوف، مسالتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

 الزكاة.

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

للنظام الضريبي الجديد المنصوص على تطبيقه على  ام وفقً 2013للمكلف لعام  الاستهلاكإعادة إعداد جدول  – 1

 هــ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9مكلفي الزكاة بتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام الهيئة بإضافة المكاسب غير المحققة  تأييد – 2

 م.2013فقط إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالًا 1,191,738إضافة إيرادات الاستثمارات غير المزكاة بمبلغ ) – 3

لما ورد في البند  ا(؛ وفقً %4معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة من خلال جدول كشف إهلاك الأصول الثابتة )رقم  – 4

 القرار. ا( من هذ)أولًا 

 م.2013الزكوي للمكلف لعام ال فقط إلى الوعاء ـ( ري282,604إضافة بند أطراف ذات علاقة بمبلغ ) – 5

 م.2013فقط إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالًا 723,148إضافة بند ضمان حسن الأداء بمبلغ ) – 6

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالًا 10,416,450تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة بمبلغ ) – 7

 . 2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  - الذي حال عليه الحول - زكاةتأييد الهيئة في إضافة مخصص ال – 8

 م.2013تأييد المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء الزكوي للشركة لعام  – 9

 م.2013تأييد المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء الزكوي للشركة لعام  – 10

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفقً    

 : أحقية المكلف والهيئة في الاعتراض على القرار:اثالثً 

( 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناءً على ما تقضي به المادة )     

 اصلحة )الهيئة( والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً هــ من أحقية كل من الم24/4/1435وتاريخ 

من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه  اإلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومً 
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جنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على لقرار ل ابسداد الزكاة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقً 

 من تاريخ استلامه. اهذا القرار خلال ستين يومً 

 وبالله التوفيق،،،

 


